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 ملخص 

 

 
ة لم يُشهد لها مثيل في العصر الحديث، والمتعلقة   يشهد العالم في الوقت الحالي جائحة صِحيَّ

( المستجد  كورونا  ،COVID-19بفايروس  التدابير    (  من  الكثير  باتخاذ  ذلك  أثر  على  الدول  وقامت 

الصحية لمحاولة الحد من انتشار الفيروس؛ كمنع السفر، وإغلاق المجمعات والمحال التجارية، والكثير  

 من الأنشطة التجارية تباعًا، ووقف عمليات الاستيراد والتصدير، وإغلاق المطارات. 

 
َّ
أث قد  الجائحة  أن هذه  فيه  شك  لا  التجارية  ومما  والأنشطة  الشركات  تأثيرًا مباشرًا على  رت 

رب إفلاس كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لعدم    -في بعض الأحوال    -عمومًا، وقد تصل  
ُ
إلى ق

ة، متمثلة في دعاوى  قدرتها على تحمل إغلاق أنشطتها مدة طويلة، وهذا سيتبعه حتمًا آثار قانونية جمَّ

تعويضات دعاوى  أو  نتيجة  فسخ  التعاقدية؛  بالتزاماتها  الوفاء  على  الشركات  تلك  قدرة  عدم  بسبب  ؛ 

أو   الأنشطة،  لتلك  القصري  الأقل    -الإغلاق  تكلفةٍ    -على  وذا  لهم،  مرهقًا  جعل ممارساتهم لأنشطتهم 

 اقتصادية أعلى. 

ذلك  وقد ثارت التساؤلات عن مدى اعتبار جائحة فيروس كورونا قوة قاهرة أم لا، وما هي آثار 

التي   القاهرة  القوة  صور  إحدى  الجائحة  هذه  لاعتبار  المحاكم  قبول  مدى  وما  التجارية؟  العقود  على 

 ينفسخ بها العقد، من عدمه؟ والإجابة على هذا التساؤل كانت محل البحث. 

القوة   الكويتي؛  القانون  التجارية؛  العقود  ؛  فايروس كورونا  المفتاحية:  الكلمات 

 .  القاهرة؛ الشركات
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Summary: 

The world is currently experiencing an unprecedented health pandemic 

related to the emerging corona virus (COVID-19), and as a result, 

countries have taken many health measures to try to limit the spread of 

the virus; such as preventing travel, closing complexes and shops, and 

many Business activities, import and export stops, and airport closures. 

There is no doubt that this pandemic has had a direct impact on 

companies and commercial activities in general, and may reach - in some 

cases - the bankruptcy of many small and medium-sized companies, 

because they are unable to withstand the closure of their activities for a 

long time, and this will inevitably be followed by many legal effects, 

represented by annulment or compensation claims, due to the inability of 

those companies to fulfill their contractual obligations, as a result of the 

forced closure of those activities, or - at least - making their activities 

burdensome for them, and with a higher economic cost. 

Questions have arisen about whether or not the Corona Virus Pandemic is 

a force majeure, and what are the implications for commercial contracts? 

And whether or not the courts accept this pandemic as one of the forms of 

force majeure with which the contract is broken? The answer to this 

question was the subject of research. 

Keywords: Coronavirus; Commercial contracts; Kuwaiti law ;The majeure 

force; Companies. 

 



 2019إصدار أكتوبر   –الجزء الأول  –العدد الثامن والثمانون 

 4 

 ة مقدم 

 

شهد لها مثيل في العصر الحديث، ة لم ي  حي  شهد العالم في الوقت الحالي جائحة ص  ي

تم   بالإبلاغ    فقد  إصابة  أول  المستجد    فيروسعن  مدينة    (COVID-19)كورونا  في 

ثم ما لبث أن بدأ ينتشر كالنار في الهشيم بين  م، 2019شهر ديسمبر  الصينية في "ووهان"

التدابير الصحية لمحاولة  فدول ومدن العالم،   باتخاذ الكثير من  قامت الدول على أثر ذلك 

من    ، والكثيرالمجمعات والمحال التجاريةق  غلاوإ   السفر، منع  ك   ؛فيروسالالحد من انتشار  

ل يعطت و ،ق المطارات غلاإو ،عمليات الاستيراد والتصدير وقفو  ا،الأنشطة التجارية تباع  

وصالات الأفراح   ،وصالات السينما والمسارح  الحكومية،المدارس والجامعات والأعمال  

والخاصة الرياضية  الفنادق،لات  ا وص  ،العامة  التووالأنشطة  ومنع  صالات ،  داخل  اجد 

رت غلق تأث  وحتى الأنشطة التي لم ت    ا،جميع  وإيقاف وسائل النقل العام    والمقاهي،المطاعم  

البلاد  في  التجول  حظر  ف    ،بسبب  الساعة  الذي  ولغاية  مساء  الخامسة  الساعة  من  رض 

 ا. السادسة صباح  

ا على الشركات والأنشطة ا مباشر  رت تأثير  هذه الجائحة قد أث    فيه أنومما لا شك  

تصل  و  ا،عموم  التجارية   الأحوال  -قد  بعض  الشركات   رب ق    إلى  -  في  من  كثير  إفلاس 

والمتوسطة مدة    ؛الصغيرة  أنشطتها  إغلاق  تحمل  على  قدرتها  ه  يتبعهذا س و  طويلة،لعدم 

ا تلك  عدم قدرةبسبب  ؛دعاوى فسخ أو دعاوى تعويضات في  متمثلة ة،جم  آثار قانونية  حتم 

لتلك    ؛التعاقدية  بالتزاماتهاالوفاء    على  الشركات  القصري  الإغلاق   -أو    الأنشطة،نتيجة 

 . اقتصادية أعلى تكلفة   اوذ  ،لهم اجعل ممارساتهم لأنشطتهم مرهق   - على الأقل

جائحة   اعتبار  مدى  التساؤلات عن  ثارت  أم    فيروسوقد  قاهرة  قوة   لا، كورونا 

 ىحد إ هذه الجائحة  لاعتباروما مدى قبول المحاكم   التجارية؟وما هي آثار ذلك على العقود 

 من عدمه؟  العقد،صور القوة القاهرة التي ينفسخ بها 
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الم   كان  نص  شر  ولما  قد  الكويتي  مهمتين  ع  قاعدتين   وبيان   امبحثهيمكن    ،على 

ومعرفة مدى   ،تنفيذ العقد ر على  ا يؤث   ا أجنبيً ل سبب  مث  منهما ت    باعتبار أن كلًا   ،الفرق بينهما

  ا وهما قاعدت   العالمية،التي تأثرت جراء هذه الأزمة    الشركات إمكانية تطبيقهما على تلك  

 القاهرة.الظروف الطارئة والقوة 

وسوف نقصر بحثنا على تأثير جائحة كورونا على بعض أنواع العقود التجارية  

بقية   من   ؛الأخرىالتعاقدية    الالتزامات دون  وتمحيص  بحث  مجال  ستكون  بأنها  لتأكدنا 

 نا القانونيين داخل وخارج الكويت.ئكثير من زملا

  الطارئة ي الظروف  نتحدث فيهما عن نظريت    ،قسم هذا البحث إلى فصليننولذلك س

( من عدمه على  كورونا المستجد فيروس) في ظل جائحة    هماومدى انطباق   القاهرة،والقوة  

 لنحو التالي: على ا  العقود التجارية،

 القاهرة وشروطهما  والقوة الظروف الطارئة يت  : مفهوم نظري1الفصل 
 

 الظروف الطارئة وشروط انطباقها نظرية مفهوم   الأول: المبحث

 المطلب الأول: مفهوم نظرية الظروف الطارئة 

 الشروط الواجب توافرها في نظرية الظروف الطارئة  الثاني:المطلب 

 ا للنظرية سلطة القاضي وفق  المطلب الثالث: 

 مفهوم نظرية القوة القاهرة وشروط انطباقها الثاني: المبحث

 مفهوم نظرية القوة القاهرة المطلب الأول: 

 المطلب الثاني: الشروط الواجب توافرها في نظرية القوة القاهرة 

 المطلب الثالث: أثر القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ. 

 

 كورونا على العقود التجارية جائحةالفصل الثاني: آثار 

 

 العقود الواردة على المنفعة  عقد الإيجار مثال على الأول:   المبحث

 السلطة العامةض الصادر من المطلب الأول: التعر  
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 انتهاء الإيجار بعذر طارئ الثاني:المطلب 

 الإيجار الحلول المقترحة بالنسبة لعقد المطلب الثالث: 

 العقود الواردة على العمل المقاولة والوكالة مثال على  عقداالمبحث الثاني:

 عقود المقاولات وعقود التوريد المطلب الأول: 

 عقود الوكالات   الثاني:المطلب 

 خاتمة 
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 الفصل الأول

 ا موشروطه ارئة والقوة القاهرةظروف الطال تيمفهوم نظري 

 

 

أن   على  المشرع  المتعاقديننص  شريعة  أن    يجوز  فلا  ،العقد  المتعاقدين  لأحد 

بين  ل  ق  يست ذلك  يتم الاتفاق على  لم  تعديله، ما  أو  ذلك  هما،بنقض الاتفاق  فإن   ؛وبناء على 

د الآخر على  اتفاق بينه وبين المتعاق  كان هناكالمتعاقد لا يستطيع التحلل من التزامه إلا إذا  

قانوني، لسبب  أو  ذلكأما  و  ذلك،  الالتزام طوع    فليس  ،خلاف  تنفيذ هذا  إلا  أو جبر  له   ا، ا 

ول دون ذلك قوة قاهرة أو حادث ن تح  في المدين من تنفيذ التزامه إلا أ وليس هناك ما يع

 مفاجئ. 

حالت   المشرع  عالج  سواء   ي  ولقد  التزامه،  تنفيذ  من  المدين  تعيق  استحالة  حدوث 

فجاء النص على نظرية الظروف   تحالة مطلقة،استحالة نسبية أو اس  الاستحالة كانت تلك  

حالة   لتعالج  تنفيذ    الاستحالةالطارئة  دون  الحيلولة  إلى  تؤدي  لا  التي  ،  الالتزام النسبية 

مرهق   تجعله  التكاليف،  ولكنها  كثير  لي  جاء  كذلكوا  القاهرة  القوة  نظرية  على  عالج  النص 

 المدين من تنفيذ التزامه.  ويتحلل ،الالتزامبها  ينقضيحالة الاستحالة المطلقة التي  

وفي الفترة    عادية،برم في أوضاع  ا ما أ  وتفترض نظرية الظروف الطارئة أن عقد  

التنفيذ إ  يالتي تل تمام  تنفيذ العقد ليس    ،برامه وقبل    مستحيلا  طرأت ظروف معينة جعلت 

مرهق   القاهرةو  للمدين،ا  وإنما  القوة  نظرية  أو    ،أما  قاهرة  قوة  أن  مفاجئ  حادث  فتفترض  ا ا 

  استحالة نهائية.ا مستحيلا  أمر   الالتزاممن تنفيذ  تجعل أجنبي لسبب  اراجع  

شروط   المشرع  افترض  كل   وقد  لانطباق  توافرها  يجب  معينة  نظريت   ا  ي من 

ا بالنظام العام مقهبين النظريتين من حيث تعل    قكما فر    الظروف الطارئة والقوة القاهرة،

جواز    عدمه،من   الالتزام    اتفاقوبالتالي  على  النظريتين  تطبيق  استبعاد  على  الأطراف 

 المبرم بينهما. 

س  إلى  وبالتالي  الفصل  هذا  نظرية في    مبحثين؛نقسم  عن  فيه  نتحدث  الأول 

 النحو التالي:  على ،الثاني نتحدث عن نظرية القوة القاهرةفي و الطارئة،الظروف 
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 الأول المبحث 

 مفهوم نظرية الظروف الطارئة وشروط انطباقها  

 

 

ظروف    ،تنفيذهبعد العقد وقبل تمام    ،طرأت إذا  "  :ع الكويتي على أنهشر  نص الم   

  الالتزام ب على حدوثها أن تنفيذ  عها عند إبرامه، وترت  سع توق  استثنائية عامة لم يكن في الو  

جاز   ؛للمدين، بحيث يهدده بخسارة فادحةا  ، صار مرهق  الناشئ عنه، وإن لم يكن مستحيلا  

  ؛ ق إلى الحد المعقولالمره    الالتزام  أن يرد    -الطرفين  بعد الموازنة بين مصلحة    -للقاضي  

 .  كل اتفاق على خلاف ذلك"ويقع باطلا   ،ق من مداه أو يزيد في مقابلهضي  بأن ي  

الظروف    نظرية  ماهية  المتقدم  النص  من  يجب    الطارئة،ويظهر  التي  والشروط 

هذه   تطبيق  من  المدين  يستفيد  حتى  والش  وستكون  ،النظريةتوافرها  مجال رالماهية  وط 

إلى    المبحث،حديثنا في هذ   تقسيمه  نتحدث في الأول منها عن مفهوم   ،مطالب   ةثلاثبعد 

الثاني عن  الطارئة،نظرية الظروف   الشروط الواجب توافرها في نظرية الظروف   وفي 

وفي الطارئة النظرية،    ،  هذه  شروط  توافر  حيال  القاضي  سلطة  عن  النحو  الثالث  على 

 التالي: 

 

 المطلب الأول

 مفهوم نظرية الظروف الطارئة 

 

 

شريعة    العقد  أن  على  الكويتي  المشرع  أن    ؛المتعاقديننص  لأحدهما  يجوز  فلا 

أو تعديل    ل  يستق   ي  ،إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق  أحكامهبنقضه  على  القانون    نص أو 

طبق    ،غيره العقد  تنفيذ  يجب  من  وأنه  يقتضيه  لما  يقتضيه   أحكام،ا  ما  مع  تتفق  وبطريقة 

 التعامل. حسن النية وشرف 

وف استثنائية عامة لم يكن في الوسع  ظر  تنفيذه،بعد العقد وقبل تمام    أت،طر  ومع ذلك إذا  

عند  توق   تنفيذ  وترت    برامه،إعها  أن  حدوثها  على  يصبح    عنه،الناشئ    الالتزامب  لم  وإن 
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بعد الموازنة    -جاز للقاضي    ؛فادحةبحيث يهدده بخسارة    للمدين،ا  صار مرهق    ،مستحيلا  

ق من مداه أو ضي   بأن ي    ؛المعقولالمرهق إلى الحد    الالتزامأن يرد    -  الطرفينبين مصلحة  

 . 1 كل اتفاق على خلاف ذلكويقع باطلا   ،يزيد في مقابله

ي    المتقدم  النص  نظرية نظ  هذا  وهي  للعقد،  الطارئة  الظروف  حال  في  الوضع  م 

القانون الكنسي؛، فقد ظهرت في  والظهورقديمة المنشأ   حيث كان   العصور الوسطى في 

  ا ا للمدين أثر  مرهق    الالتزامبون على الحوادث الطارئة التي تجعل تنفيذ  رت  يسة ي  رجال الكن

 .2ا قانونيً 

المدني  (198)والمادة    القانون  تقن من  الطارئةهي  الظروف  لنظرية  ، ين تشريعي 

الناشئ عنه، أن وقعت نازلة   الالتزامالعقد وقبل تمام تنفيذ  انعقاد أنه إذا حدث بعد  :ومؤداها 

، وكان من شأن  عها عند التعاقد ولم يكن في الوسع توق    ،لم تكن في الحسبان  استثنائية عامة

هاق بالمدين، بحيث يهدده  رشديد الإ  -ا  وإن ظل ممكن    -الالتزامن أصبح تنفيذ  أهذه النازلة  

فإن   ا؛ جسيم  اختلالا    وتختل    ،تقلب اقتصاديات العقد   ،غير مألوفة في التعاملبخسارة فادحة  

فإنه يجوز للقاضي،   ؛ومن ثم3نقصان الربح أو فوات الكسب لا يكفي لإعمال هذه النظرية 

المرهق إلى   الالتزام  ، أن يرد  وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفينبناء على طلب المدين،  

على   المقابل  الالتزام أو أن يزيد في    ، مدينال  التزامأن ينقص في مدى    الحد المعقول، وله

 كليهما.   نويمليه التوفيق بين مصلحة الطرفي ،النحو الذي تقتضيه العدالة

نا أنه  د لوج  ؛قاعدة العقد شريعة المتعاقدينو  ،لمبدأ القوة الملزمة للعقد ولو رجعنا   

الحادث الطارئ لم يجعل الالتزام    فما دام  الطارئة،رغم هذه الظروف    الالتزاميجب تنفيذ  

إلى  وهو    التنفيذ،مستحيل   يؤدي  أن  شأنه  من  كان  الذي  لا  انقضائهالأمر  المدين  فإن   ،
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ولكن العدالة تقضي مع ذلك بأن هذا الظرف  ن يتحلل من تنفيذه بدعوى الإرهاق،يستطيع أ

يتحم   أن  المدين  الطارئ لا يجوز  ا  وحده،له  يتوزع عبؤه على  أن   ا، مع  لطرفين  بل يجب 

وهو    الظروف،ر  الناشئة عن العقد بما يتناسب مع تغي    الالتزامات فيتدخل القاضي لتعديل  

 .4ما تقول به نظرية الظروف الطارئة 

النظرية تعالج عاقبة حادث    يد    وهذه  ولهذا كان أثرها    فيه،من المتعاقدين    لأي     لا 

نظريت   عكس  على  الطرفين،  عاتق  على  الحادث  هذا  تبعة  والإذعان    الاستغلالي  توزيع 

رفع  ولهذا كان الجزاء فيهما أن ي    ضعيف؛  من طرف قوي لطرف  ن تواجهان استغلالا  اللتي

 . 5قه من غبن عن الطرف الضعيف كل ما لح  

على ما يخالفه؛ حيث كل اتفاق  يمس النظام العام؛ ومن ثم يقع باطلا   وهذ الحكم   

  -عهبسبب ظرف طارئ لم يكن في الوسع توق    -ضفي حماية فعالة على العاقد الذي بات ي  

  العقد، في صدد    للقاضي،ت  ثب  ن من شأن إعمال هذا الحكم أن ت  كما أ ا بخسارة فادحة،  مهدد  

يجد مع ذلك  فإنه    إزاءه،ا في ذلك حدود سلطته الأصلية  متجاوز    آثاره،في تعديل    السلطة  

ي   أنه  في  القوي  ر  مث  مبرره  تعس  فق  ل  بمدين  إا  الحظ؛  به  غير  ر  طارئة  ظروف  شاءت  ذ 

ا من  متوقعة أن تهدده بخسارة فادحة بعيدة عن كل حسبان، وهو بهذه المثابة يتضمن تخفيف  

وي   أحكامه،  وصرامة  القانون  العقد شدة  تنفيذ  والرحمة   طبع  العدالة  بطابع 

قوته  ،6والإنسانية  من  ينال  العقد  هذا  في  أحد  عد   وي    الملزمة،فالقاضي  من  بطلب  العقد  ل 

 المتعاقدين دون رضاء الآخر. 

 

 

 

 
  –م 1971طبعة  –مصادر الالتزام   – 1ج –  المدني المصريالنظرية العامة للالتزامات في القانون  –البدراوي  معبد المنع 4

  –مصادر الالتزام  –الكتاب الأول  –النظرية العامة للالتزام  –، جميل الشرقاوي 403ص  –ة وهب مكتبة سيد عبد الله

 . 355ص   –دار النهضة العربية  –م 1993
 .359ص  –م 1992 –دار النهضة العربية  –مصادر الالتزام  –عبد المنعم فرج الصدة  5
 المذكرة الإيضاحية للقانون المدني.  6
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 المطلب الثاني

 الشروط الواجب توافرها في نظرية الظروف الطارئة 

  

أن    السابق  النص  من  شروط  ويظهر  الطارئة  الظروف  ينبغي    ،معينة  ا لنظرية 

 : ي يل  مافي ، وتتمثلاطبق حكمهتوافرها لكي ي  

 

عمال النظرية في شأنه من ا: أي يجب أن يكون العقد المراد إ: أن يكون العقد متراخي  أولً 

أي من العقود   ،العقود المتراخية التنفيذ، سواء كان العقد من أصل طبيعته من عقود المدة

العقود  أو    ،كعقد الإيجار  ؛المستمرة التنفيذ من  التوريد   ؛الدورية  أكعقد  كان من العقود   و، 

 .7ولكن كان تنفيذه مؤجلا    ،الفورية

، فإن ذلك يقتضي أن تكون  ق بنظرية الظروف الطارئةا مع نص المشرع فيما يتعل  اتساق  و

وتنفيذه العقد  إبرام  بين  الزمن  من  فترة  العقود  هناك  أن  يعني  لا  هذا  ولكن  لا    الفورية، 

عندما    المشرع السكوت عن ذكر هذا الشرط  ذلك آثرلو  تشملها نظرية الظروف الطارئة؛

الطارئة تطر   الظروف  لتعريف نظرية  يت  8ق  النظرية  تطبيق  فمجال  التي  ،  العقود  لكل  سع 

 .9برامها وتنفيذها ل زمني بين إيوجد فيها فاص

 

حوادث  اثانيً  العقد  إبرام  بعد  يحدث  أن  الزلازل:  مثل  عامة:   ،والحروب   ،استثنائية 

، بشرط هذه الأيام  ائحة كورونا التي تجتاح العالمكما في ج  ،والأوبئة ،والإضراب المفاجئ

الحوادث   هذه  تكون  لطائفة    الاستثنائيةأن  الناسكبيرة  عامة شاملة  بأكملها،  من  دولة   أو 

 
نظرية العقد مقارنة بين القوانين العربية  –الدين إسماعيل علم الدين   ي، محي381ص  –المرجع السابق  –أنور سلطان  7

 .456 ص– بدون سنة طبع –دار النهضة العربية   –الطبعة الثالثة  –والشريعة الإسلامية 
عقود   –حجازي    يوما بعدها، عبد الح  867ص    –المرجع السابق    –  1ج  –الوسيط في شرح القانون المدني    –السنهوري    8

 . 166ص  –م 1950 –مطبعة جامعة فؤاد الأول  –رسالة دكتوراه  –المدة 
 . 406ص  –  المرجع السابق –البدراوي  معبد المنع 9



 2019إصدار أكتوبر   –الجزء الأول  –العدد الثامن والثمانون 

 12 

بالمدين   خاصة  كانت    ،وحدهوليست  حا  ،افداحتهمهما  في  موتهكما  إفلاسه  ،ل  أو    ،أو 

 . 10إضراب عماله، ففي هذه الحالة لا تنطبق نظرية الظروف الطارئة 

 

عها  توق  أو يمكن    متوقعة،فإذا كانت  عها:  هذه الحوادث ليس في الوسع توق    ن: أن تكو اثالثً 

فلا يكفي أن يكون    ،برام العقد ثل ظروف المدين وقت إجد في ممن الشخص المعتاد لو و  

ا  ا أن يكون الحادث استثنائيً ولا يكفي أيض    العقد،برام  لمدين نفسه لم يتوقع الحادث وقت إا

فقطعامً  متوقع  غير  أيض    ،ا  يجب  دفعهبل  يمكن  ألا  ملزم   تحاشيه؛أي    ،ا  المدين  أن  ذلك 

ت   التي  الوفاء إذا كان في وسعه  بتفادي الحوادث  ولو كانت تلك الحوادث   ذلك، عجزه عن 

انقطاع  فمثلا    متوقعة؛غير   المواصلات  انقطاع  برجوع  عارض  ا    عليه  التغلب  يمكن  ا 

سر عليهع  يالمواصلات  كانت  ما  إلى  التي   ،ا  تلك  غير  للنقل  أخرى  طرق  استعمال  أو 

الحادث    ،11انقطعت  هذا  توقع  تقدير  عملية  فإن  ذلك  تقديرية  ومع  مسألة  هي  عدمه  من 

 الموضوع. لمحكمة 

 

ق بين  : وهذا الشرط هو الفارا لا مستحيلا  مرهق   الالتزام: أن تجعل هذه الحوادث تنفيذ ارابعً 

 ،مستحيلا    الالتزامنظرية القوة القاهرة، وهي التي تجعل تنفيذ  نظرية الظروف الطارئة و 

 فقط. ا جعله مرهق  أما الحادث الطارئ في

 ، والإرهاق الذي يستشعره المدين من جراء الحادث المفاجئ هو ما يهدده بخسارة فادحة

الإرهاق يعتبر   أي بخسارة تجاوز بكثير المألوف في حسبان المتعاقد وقت التعاقد، ومعيار

وبالتالي فلا   ؛12ا لمدين لا يكون لآخر فما يكون مرهق    الظروف،ا يتغير بتغير  ا مرن  معيار  

نما يراعى فيه ما يجاوز المألوف من خسارة في الخاصة، وإبشخص المدين وظروفه    يعتد  

 
المدني    –السنهوري  10 القانون  السابق    –  1ج  –الوسيط في شرح  أنور سلطان    871ص    –المرجع  المرجع   –وما بعدها، 

  –العقد والإرادة المنفردة    –، محمد حسني عباس  364ص    –  المرجع السابق  –فرج الصدة    م، عبد المنع381ص    –السابق  

 . 218ص  –مكتبة النهضة المصرية  –م 1959طبعة 
 . 408ص  –  المرجع السابق –البدراوي  معبد المنع11
المدني    –السنهوري  12 القانون  السابق    –  1ج  –الوسيط في شرح  أنور سلطان    874ص    –المرجع  المرجع   –وما بعدها، 

 .219ص  –المرجع السابق  –، محمد حسني عباس 382ص  –السابق 
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كم منفصلة  ي    االتعامل،  ذاتها  الصفة  إلى  فيه  المدين،نظر  الصفقة     عن ظروف  كانت  فإذا 

ا بخسارة فادحة تجاوز المألوف في قد أصبح المدين فيها مهدد    ،التي أبرم في شأنها العقد 

فإن حكم النظرية ينطبق، حتى ولو كان للمدين من ظروفه الخاصة    ؛ركبي  عامل إلى حد   تال

 .  13 بالنسبة إليه الأخرى ما يجعل أثر هذه الخسارة ضئيلا  

 

 

 المطلب الثالث 

 ا للنظرية سلطة القاضي وفقً 

 

ل  نجد أنه قد خو    الطارئة،بالنظر إلى النص التشريعي المتعلق بنظرية الظروف   

وذلك   العقد، ل  عد  فأجاز له أن ي    التفسير،وهي    ،حدود مهمته العاديةالقاضي سلطة تجاوز  

 .المرهق إلى الحد المعقول الالتزامبأن يرد 

أمر    أي  من  القاضي  عن  قر   ي  وهدف  الفادحة  الخسارة  تخفيف  يكون  أن  يجب  ره 

العقد   المدين، طرفي  بين  الطارئة  الحوادث  على  يترتب  الذي  الإرهاق  عبء  ،  وتوزيع 

 .14 من عبء هذه الحوادث عفاء كاملا  وليس إعفاء المدين إ 

ي  ولا قيد على القاضي في تخي    دخله على شروط العقد إلا ما  ر نوع التعديل الذي 

كأن   ؛ق المره    التزامنقاص  إفقد يكون ذلك ب  ه تحقيق التوازن بين مصلحة طرفيه،مليه عليي  

الذي أصبح مرهق   الثمن  للمشتريينقص  يدفع    يمد    وأ  ،ا  التي  ينقص عنه   فيها،الآجال  أو 

المقابل بما يؤدي إلى توزيع الخسارة بين الدائن   الالتزام  يزيد أو    كلية،أو يرفعها    ،الفوائد 

 ، كأن يرفع الثمن الذي التزم به المشتري إذا زادت الأسعار بشكل غير مألوف  ؛والمدين

 
 .360ص  – المرجع السابق –، جميل الشرقاوي 365ص  – المرجع السابق –فرج الصدة  معبد المنع 13
 .361ص  –المرجع السابق  –جميل الشرقاوي  14
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له الزوال في    ر  لأن الحادث المفاجئ مقد    ؛بعض الوقتلتنفيذ العقد    وقف  يرى القاضي  وقد  

 .  15جسيم للدائن   يكون في وقف التنفيذ ضرر  بشرط ألا   ،زمن قريب 

للالتزام    القاضي  إنقاص  حالة  المقابلوفي  الالتزام  يرد    ،وزيادة  لا  القاضي    فإن 

الحد   إلى  إلاالالتزام  إلى    المعقول  بالمستقبل  الحاضر،بالنسبة  له  شأن  غير    ؛ولا  لأنه 

الطارئ  معروف، الحادث  أثر  يزول  قبل    ،فقد  عليه  كان  ما  إلى  العقد   التعديل،فيرجع 

الأصلتو في  كان  كما  الكاملة  الملزمة  قوته  له  اوبالتا  ،عود  عليه  لي  اتفق  ما  إلى  لعودة 

أو زيادة الالتزام المقابل،    ،إنقاصهأو    ،كذلك الأمر في حال وقف تنفيذ الالتزام.  نالمتعاقدا

 .16ق إلى الحد المعقول دون فسخه ره  لم  فإن حدود سلطة القاضي تكون في رد الالتزام ا

نص  أيض    هو  الطارئة  الظروف  نظرية  في  القانوني  النص  أن  يلاحظ  لا آم  ا  ر 

للأفراد   استبعاده،يجوز  أو  على مخالفته  يتفادى    الاتفاق  أن  المنع  بهذا  المشرع  أراد  وقد 

الطرف    تحكم القوي في  ت    الضعيف،الطرف  بما  العدالة،  وبذلك يضمن الأخذ  مليه قواعد 

والذي أجاز للأطراف الاتفاق    ،بالنسبة للقوة القاهرةالحكم  على عكس ما نص عليه    وهذا

 ل المدين تبعة القوة القاهرة. على تحم  

ا م من كون الحادث الطارئ أقل خطر  رغبال  -  علة هذه التفرقة  وقد أرجع الفقهاء 

وهذا يجعل المتعاقد   ،الثانيا في الحياة العملية من  أن الأول أكثر وقوع    -القاهرةمن القوة  

 .17ضد الحادث الطارئ أكثر مما يتجه إلى ذلك ضد القوة القاهرة الاحتياطالقوي يتجه إلى 

نه لا يجوز للقاضي من تلقاء  فإ العام،ق نظرية الظروف الطارئة بالنظام ورغم تعل   

 . 18قوهو المدين المره   ،بل يجب أن يتمسك بتطبيقها ذو المصلحة النظرية،ق طب   نفسه أن ي  

 

 

 
 –، عبد المنعم البدراوي 366ص  – المرجع السابق –فرج الصدة  م، عبد المنع383ص  –المرجع السابق  –أنور سلطان  15

 .154ص  –المرجع السابق  –حجازي   ي، عبد الح409ص  –المرجع السابق 
 . 881ص  –المرجع السابق  – 1ج –الوسيط في شرح القانون المدني  –السنهوري  16
 . 368ص  – المرجع السابق –فرج الصدة  معبد المنع17
 .460ص  – المرجع السابق –الدين إسماعيل علم الدين  يمحي 18
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 المبحث الثاني 

 مفهوم نظرية القوة القاهرة وشروط انطباقها 

 

 

كل     عن  المبحث  هذا  في  القاهرة  :من  سنتحدث  القوة  الواجب و  ،مفهوم   الشروط 

القاهرة القوة  نظرية  في  العقد توافرها  على  ذلك  أثر  ثم  متتالية    ،  مطالب  النحو  في  على 

 التالي: 

 

 

 المطلب الأول

 مفهوم نظرية القوة القاهرة 

 

أنهنص    على  الكويتي  الملزمة  "  :المشرع  العقود  تنفيذ    للجانبين،في  أصبح  إذا 

وانقضت معه   ،الالتزامانقضى هذا    فيه؛له     لسبب أجنبي لا يد  أحد الطرفين مستحيلا    التزام

إذا "  :على أنه ، و19" ، وانفسخ العقد من تلقاء نفسهالمقابلة على الطرف الآخر  الالتزامات 

الضرر   أن  الشخص  يد  أثبت  لا  أجنبي  سبب  عن  نشأ  قاهرة  فيه؛له    قد  حادث   ،كقوة  أو 

المضرور  ،فجائي فعل  فعل    ، أو  غي  الغير؛أو  يوجد    ركان  لم  ما  وذلك  بالتعويض،  ملزم 

ثبت المدين أن الوفاء "ينقضي الالتزام إذا أ  :على أنه  اأيض  ،ونص  20نص يقضي بخلافه" 

 .21" فيه له  عليه لسبب أجنبي لا يد  به أصبح مستحيلا  

القاهرة  ف  ولا    ،للشخص فيه  حادث غير متوقع لا يد    وهأو الحادث المفاجئ  القوة 

أمر لا يمكن    وبالتالي فهو  ؛مستحيلا    الالتزامويترتب عليه أن يصبح تنفيذ    ه،دفع  يستطاع  

 
 من القانون المدني.  215المادة  19
 . من القانون المدني 233المادة 20
 . من القانون المدني 437المادة 21
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المدعي   إلى  يد    عليه،نسبته  فيه  أي لا  السكان    ؛له  يترتب عليها من ترحيل  كالحرب وما 

 والمرض.  والإضراب، ،والعواصف ،والغرق ،والزلازل ،أمام غزو العدو

عليه لا يكفي لاعتباره قوة قاهرة أو    ىعدم نسبة الحادث إلى المدع  فإن   ،ومع ذلك 

خاصتان  ا،مفاجئ  ا  حادث   فيه  تجتمع  أن  يجب  واستحالة    التوقع،مكان  إعدم    :وهما  ،بل 

 . 22الدفع

هناك   قاهرة  جب يشروط  إذن  قوة  الحادث  أحكام    ،توافرها لاعتبار  عليه  تنطبق  وبالتالي 

 ما سنتناوله بالتفصيل في المطلب التالي:  ذاوه النظرية،هذه 

 

 المطلب الثاني

 الشروط الواجب توافرها في نظرية القوة القاهرة

 

جانب    التوقع:مكان  إعدم    :أولً  من  لا  التوقع  ممكنة  غير  القاهرة  القوة  تكون  أن  يجب 

المدعى أو  كان  ،عليه  المدعي  مقص     ة،متوقع  ت فإن  يعتبر  الشخص  يتخذ ر  فإن  لم  إذا  ا 

يترتب عليه من   أن  يمكن  لتلافي ما  اللازمة  يكون    ،آثارالاحتياطات  ولكن لا يشترط أن 

  ، فالزلازل والبراكين والفيضانات والحروب سبق وقوعها  ،أصلا  الحادث لم يسبق وقوعه  

تعد   ذلك  ما  ومع  قاهرة  قوة  أنها  كلها  فيه مرة   دام  الذي حدثت  الوقت  في  متوقعة  تكن  لم 

ال إمكانية  في  والمعيار  موضوعيتوقع  أخرى.  معيار  هو  عدمه  معيار    ،من   اوليس 

 
 –، جميل الشرقاوي 541ص  – المرجع السابق –، عبدالمنعم فرج الصدة 539ص  – المرجع السابق –أنور سلطان  22

جلسة  –تجاري  74/85الطعن بالتمييز رقم  –دائرة التمييز  –، حكم محكمة الاستئناف العليا 532ص  – المرجع السابق

الطعن  –الدائرة التجارية  –، حكم محكمة التمييز 49ص  –ول العدد الأ – 14س  –مجلة القضاء والقانون   – 15/1/1986

، حكم 105ص  –الجزء الثالث  – 31السنة  –مجلة القضاء والقانون  – 10/2003/ 18جلسة  –تجاري  230/2002رقم 

السنة   –مجلة القضاء والقانون   – 26/9/2006جلسة  –تجاري  164/2005الطعن رقم  –الدائرة التجارية  –محكمة التمييز 

جلسة  –تجاري  145/2002الطعن رقم  –الدائرة التجارية  –، حكم محكمة التمييز 35ص  –الجزء الثالث  – 34

 .172ص  –الجزء الثاني  – 31السنة  –مجلة القضاء والقانون   – 24/5/2003
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وهذا   ا،حرص  الحادث غير متوقع حتى من أشد الناس    نبمعنى أنه يجب أن يكو   ،اصيً شخ

 .   23ا ا لا نسبيً مكان التوقع مطلق  إيجعل عدم  ما

 

فإذا أمكن دفعها لم تكن   ،: استحالة الدفع: يجب أن تكون القوة القاهرة مستحيلة الدفعاثانيً 

، وهذه مستحيلا    الالتزامكون من شأن تلك القوة القاهرة أن تجعل  يقوة قاهرة، كما يجب أن 

لا  الاستحالة مطلقة  استحالة  تكون  أن  وليس  نسبية،    يجب  موضوعي  معيار  فالمعيار 

كل  امة لبل يجب أن تكون استحالة ع ه،وحد ستحالة بالنسبة للمدين الاأي لا تكون  شخصيًا،

هي التي تميز نظرية القوة القاهرة عن نظرية    الاستحالةوهذه    ،ن في موقف المدينامن ك

 .24ا للمدين لا مستحيلا  مرهق   الالتزامالتي تجعل  ،الظروف الطارئة

 

يجاثالثً  أن  هذ ع:  تنفيذ    ال  لكل    :مستحيلا    الالتزامالحادث  بالنسبة  مطلقة  هنا  والاستحالة 

فإذا أمرت الحكومة بالاستيلاء    الحاكم،أمر    وذلك كما في  ،المدينشخص يوجد في مركز  

قرار يهدف إلى  المتى كان    ،فقد يؤدي هذا الأمر الإداري إلى قيام قوة قاهرة  ،على سلعة

السوق  من  تختفي  بحيث  السلعة  على  الكلي  لالتزامه المدين  تنفيذ  ويصبح    ،الاستيلاء 

وأدى إلى ندرة السلعة وارتفاع   ،ابتسليمها أمام استحالة مطلقة. أما إذا كان الاستيلاء جزئيً 

هي    ،أسعارها وإنما  المسئولية،  من  الإعفاء  عليها  يترتب  قاهرة  قوة  الحالة  هذه  فليست 

أن   شأنه  من  طارئ  مستحيلا    الالتزاممجرد ظرف  يصبح  لم  مرهق    ،وإن   ، للمدين  اصار 

 ، وإذا كانت الاستحالة مؤقتة  ،25المرهق إلى الحد المعقول  الالتزامفيجوز للقاضي أن يرد  

 نهاء الالتزام، بل يقتصر الأمر على وقف الالتزام إلى أن يصبح قابلا  إ  ذلك  ليس من شأنف

 
دار النهضة   –م1994 –مصادر الالتزامات  –القسم الأول  –الموجز في النظرية العامة للالتزامات  –ىيحي دعبد الودو 23

 .258ص –العربية 
 –المرجع السابق   –، أنور سلطان 1228ص  –المرجع السابق  – 2ج –الوسيط في شرح القانون المدني  –السنهوري  24

 .259ص  – المرجع السابق –يحيى  د، عبد الودو540ص 
 . 361ص  – المرجع السابق –محمد حسني عباس  25
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شم من قبيل الاستحالة المؤقتة  اكما حدث عندما اعتبرت المحكمة الغزو العراقي الغ ،للتنفيذ 

 .26التي لا ينقضي بها الالتزام 

 

ن هذا الخطأ إإذ    : : يجب ألا يكون هناك خطأ من جانب المدين أدى إلى وقوع الحادث ارابعً 

  ،يتوقع الحادث لأنه يعني أن المدين كان في وسعه أن    ؛القاهرةيفقد الحادث وصف القوة  

 .27ول دون وقوعه وأن يح  

 

 

 المطلب الثالث 

 أثر القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ

  

إن من أثر القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ انتفاء مسئولية المدين في حالة ما إذا   

على تحميل المدين ومع ذلك فإنه يجوز الاتفاق    الضرر،السبب الوحيد في وقوع    وكان ه 

 . ا إلى فعل القوة القاهرة أو الحادث المفاجئولو كان ذلك راجع    ،مسئولية عدم تنفيذ التزامه

عليه في  كذلك   المدعى  القاهرة مع خطأ  القوة  اشتركت  الضررإإذا  المدعى   ،حداث  كان 

سأل  وليس هناك أحد ي    الضرر،وقوع    ا فيلأن خطأه كان سبب    ؛ كاملة مسئولية  عليه مسئولا  

 . 28إلى جانبه 

 

 

 

 

 
 –مجلة القضاء والقانون   – 12/6/1994جلسة  – تجاري 47/94الطعن رقم  –الدائرة التجارية   – حكم محكمة التمييز26

 . 49ص  –الجزء الثاني  -22السنة 
 . 542ص  – المرجع السابق –فرج الصدة  معبد المنع 27
 . 543ص  – السابق المرجع –فرج الصدة  معبد المنع 28
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 الفصل الثاني

 كورونا على العقود التجارية  جائحةآثار 

 

ي كان  تال، وCovid)-19كورونا المستجد  )ا جائحة فيروس  ف بالعالم حاليً صيع 

السياسية    اله الأصعدة  كافة  على  كبيرة  والصحية    والاقتصادية  والاجتماعيةتأثيرات 

تمس  ولم    والقانونية. كثيرة  تساؤلات  بروز  الجائحة  هذه  آثار  كان من    القانوني، الجانب    ا 

يتعلق   فيما  بعضها  بالالتزامات خاصة  الشركات  بين  وبين    ،بعض   مع  التعاقدية  بينها  أو 

التجارية  الأفراد، بالمعاملات  يتعلق  المعاملات   ،فيما  تلك  تنفيذ  الجائحة على    ،وتأثير هذه 

إمكانية   تلك  الإومدى  من  التأخير  ،التعاقدية  الالتزامات عفاء  غرامات  أداء  أو   ،وعدم 

ت الحكومية  ا جاءت القرار، بعد أن  أصلا    استحالتهأو    ،عن التأخير في التنفيذ   ات التعويض

ظر حإعلان  إلى  إضافة    ا،جزئيً ا  الآخر إغلاق    هاوبعض   ا،كليً ا  إغلاق    غلاق بعض الأنشطةإب

عموم   في  الجزئي  بالنسبة    البلاد،التجول  الدولي  الكويت  مطار    التجاري، للنقل  وإغلاق 

دولة  وحص   في  الموجودين  الأجانب  من  للعالقين  الإجلاء  بعمليات  فقط  أو    الكويت،ره 

بالخارج الموجودين  بعض وصد و  ،للكويتيين  تصدير  بمنع  وزارية  قرارات  عدة  ر 

والبحرية الجوية  المنافذ  على  الصحية  الإجراءات  وتعميم  الكويت،  خارج    ، المنتجات 

 .وإغلاق المنافذ البرية

كثيرة    القانونية  العلاقات  كانت  في    ومتشعبة،ولما  البحث  نحصر  أن  ارتأينا  فقد 

التخصص  بحسب  العقود  هذه  تأثير    ؛بعض  فسنتناول  كل   وعليه  كورونا على  من    جائحة 

النحو   كل    الوكالات،و  ،والتوريد   ،والمقاولات   ،الإيجار  :د وعق  على  منفصل  مبحث  في 

 التالي: 
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 المبحث الأول 

 العقود الواردة على المنفعة

 عقد الإيجار

 

كورونا    لجائحة  الحالية  الأزمة  التساؤلات تثير  من  القرارات    ؛الكثير  بسبب 

البلاد  في  التجارية  الأنشطة  بعض  بإغلاق  المتعلقة  عليها  توال  ،الحكومية  ترتب  غلاق  إ ي 

في عموم    التجارية،المحال    كثير من الجزئي  التجول  إلى فرض حظر   البلاد،بالإضافة 

 الكامل لبعض المناطق. يالمناطق والحظر 

مستأجر   التجارية  وويثير  عقود    عنالتساؤل    ،اأيض  كها  لا  وم    ،المحلات  مصير 

بشكل أو    ا،تمام  ها  فتح  نع  م    بعد أن  للاستثمار،إلا    وها ؤجر ي لتلك المحلات التي لم    همإيجار

بمعنى  تام،  مالك  :شبه  يملك  لتلك   وهل  المستأجرين  مطالبة  حق  التجارية  المحلات  تلك 

بالقيمة الإيجارية ن لتلك المحلات الحق في  والمستأجر لك  هل يم  :اوأيض    ؟أم لا   المحلات 

أو التوقف عن الدفع لحين انتهاء الأزمة الصحية بسبب   ،يةرالإيجاالقيمة    بأنقاض المطالبة  

خاصة وأن   مدتها،أو هل يمكنهم فسخ عقود الإيجار قبل انتهاء ؟ (المستجد كورونا )فيروس

ا مما قد يؤثر سلب    ؛هائهالانتموعد    -على الأقل لغاية الآن  -عرف  هذه الأزمة الصحية لا ي  

 ؟ فلاسهإر اشهلبعض لإباصل تبل قد  المستثمرين،على استمرار الكثير من 

القانون    نصوص  في  هناك    نجد   المدني،وبالبحث  الخاصة  أن  النصوص  بعض 

الإيجار لنظري  ،بعقد  القاهرة  تيبالإضافة  والقوة  الطارئة  البحث    ،الظروف  من  يمكن 

تلك   تأثير  عن  الإيجارخلالها  عقود  على  الصحية  مسألةمنها    ،الجائحة  في  يتمثل   نص 

السلطة   من  الصادر  وآخرالتعرض  مسألة  العامة،  عذر    يناقش  بسبب  الإيجار  انتهاء 

و  سيكونان  طارئ،  النصان  عنوان هذا  التاليين  اهما  مناقشة  علم    ،المطلبين  استبعدنا  بأننا  ا 

بالقانون رقم  والمنظم  ،الأماكن المستأجرة بغرض السكن الخاص   ؛ م1978لسنة    (35) ة 

بحثنا  لخروجها نطاق  تجارية    ؛ عن  لأغراض  المستأجرة  للأماكن  البحث  حيث خصصنا 
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التجارية  ،واستثمارية الشركات  ومقرات  التجارية  المحال  في  الحال  هو  نص  كما  وقد   ، 

خرج  ي  ،العادييجار المشتمل على شروط غير مألوفة في الإيجار  الإ المشرع على أن عقد  

 .29يجار العقارات إفي شأن  1978لسنة   (35) عن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم 

 

 المطلب الأول

 السلطة العامةالتعرض الصادر من 

 

أن   المشرع على  بمقتضاه    :عبارة عن  يجارالإنص  المؤجر  يلتزم  ي  أعقد  ن  مك  ن 

الانتفاع   من  مال  ءبشي المستأجر  عوض  مقابل  في  محدودة  لمدة  من ضمن و  .30ي معين 

المشرعنص  التي    الالتزامات  والمقصود المؤجر    التزام  :عليها  ضمان    :به   بالضمان، 

 ن الغير.ض من المؤجر أو م  التعر  

المادة    المشرع  نص   وقد  أنه  (581)في  المدني على  القانون  إذا ترتب .  1":  من 

جاز   ؛المستأجرعلى عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير في انتفاع  

ولا .2عزى إليه.  ي    لم يكن عمل السلطة لسبب    الأجرة، ماله أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص  

للمستأجر حق   العامة قد صد    يكون  السلطة  كان عمل  إذا  إلا  المؤجر  قبل  التعويض  ر  في 

 . "الاتفاق بغيره وكل ما سبق ما لم يقض  . 3 عنه.  كون المؤجر مسئولا  لسبب ي

أنه قد تصدر من السلطة العامة بعض الأعمال يترتب    ،النص السابقويظهر من  

وهذا العمل   ،اأو الإخلال بالانتفاع به  ة،رج  ؤمعين العليها حرمان المستأجر من انتفاعه بال

المؤقت   بالاستيلاءأو    ،كقرار بنزع ملكية العين  ؛ا من جهة الإدارةا صادر  قد يكون قرار  

 
  13س   – مجلة القضاء والقانون  – 3/7/1985جلسة  – 9/85الطعن رقم  –دائرة التمييز  –حكم محكمة الاستئناف العليا 29

مجلة   – 7/4/2009جلسة  –  612/2007الطعن رقم  –الدائرة التجارية  – ، حكم محكمة التمييز29ص  – الجزء الثالث –

  – 8/2007الطعن رقم  –الدائرة التجارية  – ، حكم محكمة التمييز37ص  –الجزء الثاني  – 37السنة  –القضاء والقانون 

الدائرة التجارية  – ، حكم محكمة التمييز183ص  –الجزء الثاني  – 36السنة  –مجلة القضاء والقانون  – 8/5/2008جلسة 

ص  –الجزء الثاني  – 29السنة  –مجلة القضاء والقانون   – 22/10/2001جلسة  – داريإ 313/2001الطعن رقم  –

141 . 
 من القانون المدني.  561المادة  30
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المأجور العقار  العرض   رأو قرا  ،على  فيلم سينمائي استأجرته إحدى دور    ،بمنع عرض 

صادر   يكون  القضائية  -ا  أيض    -  اوقد  أو  التشريعية  السلطة  ي    ؛من    الانتفاعم  حر  كقانون 

العبال ي    ة،جرؤ مين  ح    ،ابه   الانتفاعد  قي  أو  المأجورأو  بغلق  القضاء  من  سحب   ،كم  أو 

القاهرة التي لا يكون المؤجر  فترخيصه أو مصادرته،   هذه الأعمال تعتبر من قبيل القوة 

تبعاتهاملزم   يتحمل  ولكنه  بضمانها،  للمستأجر  ا  فيكون  فسخ ،  المحكمة  من  يطلب  أن 

نقص   أو  بالانتفاع  ،الأجرةالإيجار  الإخلال  جسامة  حسب  عمل   ،على  يكون  ألا  بشرط 

راجع   ي  السلطة  لسبب  الانتفاعا  في  كبير  نقص  هناك  يكون  وأن  للمستأجر،    ا أيض  و  ، عزى 

ر فأصدرت  كما في حال إهماله صيانة البناء المؤج    ،را للمؤج   يجب ألا يكون السبب راجع  

قرار   الحالة  بهدمه،ا  النيابة  هذه  بالضمان  ففي  منه   ؛يلتزم  كأنه صدر  التعرض  يعتبر  إذ 

وبالتالي يجوز  ؛ا الحكم الوارد بالنص ليس من النظام العامذ وه  .31ا وليس من الغير شخصيً 

 للأطراف الاتفاق على استبعاده.

ي    يد  طب  فالنص هنا  الغير لسبب لا  الصادر من  المادي  التعرض  للمستأجر    ق حكم 

وهو    ، المؤجرةبالعين    الانتفاعحيث يترتب عليه نقص كبير في  بويكون من الجسامة    ،فيه

 ؛ اا قانونيً ن الهلاك قد يكون هلاك  إحيث    ؛في الوقت ذاته يطبق حكم هلاك العين المؤجرة

  ر حكم  أو يصد    ،ى عليها أو على بعض منهاستول  أو ي    ،كأن تنزع ملكية العين للمنفعة العامة

مت ا حكم القوة القاهرة إذا حر  ويطبق في الوقت ذاته أيض  ،  صحيةها لأسباب  داري بإخلائإ

 .أو أخلت بهذا الانتفاع ،المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة

الثلاثة  الأمور  المادي  :وهذه  العين  ،التعرض  في   ، وهلاك  سواء  القاهرة  والقوة 

  ، اا أو جزئيً ا كليً فكل منها يترتب عليه حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين حرمان    ،الحكم

العين   الحرمان من  كان  إذا  الإيجار  المؤجر فسخ  يطلب من  أن  للمستأجر  يجوز  ثم  ومن 

 
رقما  الطعنان  –الدائرة التجارية  – وما بعدها، حكم محكمة التمييز 364ص  –المذكرة الإيضاحية للقانون المدني 31

، حكم 213ص  –الجزء الثاني  – 29نة الس –مجلة القضاء والقانون   – 19/11/2001جلسة  – تجاري 7،10/2001

 –مجلة القضاء والقانون   – 21/1/2006جلسة  – تجاري 1099/2004الطعن رقم  –الدائرة التجارية  – محكمة التمييز

 .38ص  –الجزء الأول  – 34السنة 
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البداية  ،اجسيم   منذ  به  علم  لو  ليتعاقد  المستأجر  كان  ما  تقد    ،بحيث  التي  هي  ر  والمحكمة 

 .32أو تكتفي بإنقاص الأجرة  ،يب المستأجر إلى طلب الفسخولها أن تج ،ذلك

العام  النظام  من  ليس  النص  هذا  أن  بالذكر  لأطراف    ،جدير  يجوز   عقد وبالتالي 

على   الاتفاق  يجو  مخالفته،الإيجار  مسئولية    زوبالتالي  تشديد  على  أو   المؤجرالاتفاق 

أو تحمل   ،33تعرض السلطة العامة من المسئولية في حال  أو إعفاء المؤجر أصلا    تخفيفها،

المفاجئ الحادث  أو  القاهرة  القوة  تبعة  الأجرة    ؛المستأجر  دفع  واجب  عليه  يترتب  مما 

 حتى ولو لم ينتفع بالعين المؤجرة.  ،للمالك حتى في هذه الفترة

 

 المطلب الثاني

 انتهاء الإيجار بعذر طارئ

 

أن  المشرع  نص  من  إذا حدث لأحد طرفي  .  1ه"على  متوقعة  غير  العقد ظروف 

بناء على طلبه  ؛ا لهشأنها أن تجعل استمرار الإيجار مرهق   وبعد الموازنة    ،جاز للقاضي 

فإذا كان  .2.  ا عادلا  إنهاء الإيجار مع تعويض الطرف الآخر تعويض    ،بين مصالح الطرفين

العقد  إنهاء  يطلب  الذي  هو  المأجور حت  ، المؤجر  المستأجر على رد  يجبر  يستوفي  فلا  ى 

 ."أو يحصل على تأمين كاف   ،التعويض 

الفقه   إذا    بالعذرفقد أجاز الحنفية فسخ الإجارة    الإسلامي،وهذا المبدأ مأخوذ من 

ا لا  قدين ضرر  اإذ لا يحوز تحميل أحد الع  ؛الإجارةليس من مقتضى عقد  ا  استلزمت ضرر  

 يقتضيه العقد. 

 
منشأة  – 2004طبعة  –الإيجار والعارية  –الجزء السادس  –الوسيط في القانون المدني  –عبد الرزاق أحمد السنهوري  32

 – منشأة المعارف بالإسكندرية – عقد الإيجار – العقود المسماة –، رمضان أبو السعود 413ص  –الإسكندرية  –المعارف 

 . 498ص  –م 1996
مجلة القضاء   – 3/5/2009جلسة  –تجاري  738/2007، 732الطعن  –الدائرة التجارية   –حكم محكمة التمييز  33

 .101ص   –الجزء الثاني  – 37السنة  – والقانون
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من المؤجر والمستأجر إنهاء العقد إذا طرأت    ا لهذا النص لكل   أجاز المشرع تبع  ف

مرهق   الإيجار  استمرار  تجعل  متوقعة  غير  القاضي    له،ا  ظروف  من  الطلب  طريق  عن 

يقوم  و  ،ذلك خلال  الذي  بين  من  الالموازنة  الإيجارب ن  طرفيمصالح  تعويض    ،إنهاء  مع 

 مع مراعاة التالي:  ،عادلا  ا  الطرف الآخر تعويض  

إيج .1 يكون هناك عقد  أو غير معين    ،ارأن  المدة  العقد معين   ، المدةسواء كان 

لا يكون الطرف المرهق في الإيجار محدد المدة في حال أفضل منه في   حتى

يستطيع الطرف المرهق في جميع الحالات وبالتالي    المدة،الإيجار غير محدد  

عقد   بإنهاء  يطالب  متوقعة  الإيجار،أن  غير  ظروف  وجدت  من    ،إذا  وكان 

 . وهذا المبدأ مأخوذ من الفقه الإسلامي  ،شأنها إرهاقه

الإيجار   .2 استمرار  تجعل  متوقعة  غير  ظروف  العقد  طرفي  لأحد  يحدث  أن 

بهذا   بل يعتد    عامة،الظروف  يشترط أن تكون هذه    ، ولامستحيلا  ا له لا  مرهق  

غيره دون  العقد  طرف  على  مقصورة  الظروف  كانت  ولو  الطارئ   ،العذر 

أنه   لو  فادحة  خسارة  به  تقع  أن  معناه  الطرفين  أحد  فيه  يقع  الذي  والإرهاق 

مدته نهاية  إلى  الإيجار  تنفيذ  في  متوقعة  ،استمر  غير  تكون  أن  ولا    ،بشرط 

 .34فلا يعتد بها  ؛أو كان يمكن توقعهافإذا كانت متوقعة  ،يستطاع دفعها

أن   بالضرورة  الفسخ، وليس  لطلب  المحكمة  أن   تستجيب  المحكمة  رأت  فلو 

مؤقتة العقد إف  ،الاستحالة  تفسخ  لا  يراعي  كذلك    ،35نها  أن  إنهاء يجب  في  الإنهاء  طالب 

وأن    المدني، من القانون    (567)العقد مواعيد التنبيه بالإخلاء المنصوص عليها في المادة  

 
 .وما بعدها 381ص  –المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الكويتي  34
السنة   –مجلة القضاء والقانون  -12/6/1994جلسة  -تجاري 47/94الطعن رقم  –الدائرة التجارية   – حكم محكمة التمييز 35

 .49ص  –الجزء الثاني  – 22
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راعى فيه ظروف المتعاقدين، والأسباب التي أدت ت    ا عادلا  يعوض الطرف الآخر تعويض  

 .36إلى إنهاء عقد الإيجار 

تكون    (610)والمادة   أن  تعدو  لا  المدني  القانون  لنظرية    اتشريعيً   اتطبيق  من 

ومع ذلك إذا  "   :أنه   المدني علىمن القانون    (198)حيث نصت المادة    ؛الطارئةالظروف  

أت، بعد العقد وقبل تمام تنفيذه، ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توق عها عند  طر 

، صار إبرامه، وترت ب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه، وإن لم   يصبح مستحيلا 

للقاضي   جاز  فادحة؛  بخسارة  يهدده  بحيث  للمدين،  مصلحة   -مرهق ا  بين  الموازنة  بعد 

في   -الطرفين   يزيد  أو  مداه  من  ي ضي  ق  بأن  المعقول؛  الحد  إلى  المرهق  الالتزام  يرد  أن 

 .ذلك" مقابله، ويقع باطلا  كل اتفاق على خلاف

حيث  (؛198)والمادة    (610)ص المادة  ومع ذلك فإن هناك بعض الفروقات بين ن

تشترط   الحادث    (610) المادة  لم  يكون  إنهاء    ا،عامً أن  أجازت  قتصر  ت ولم    الإيجار،كما 

ا نجد أن أيض    الطارئة.المرهق إلى الحد المعقول كما في نظرية الظروف    الالتزام  على رد   

ق جز للطرف المره  حيث لم ي   ؛من القانون المدني (610)ع في نص المادة المشرع قد توس  

، وليس هناك ما يمنع من أن يخرج أن يتحلل من العقد دون أن يتحمل نصيبه من الخسارة

 . 37النص التشريعي على المبدأ العام في بعض التفصيلات 

إنهاء    يطلب  الذي  هو  المستأجر  كان  مع   الإيجار،فإذا  العقد  إنهاء  للقاضي  جاز 

فلا  ، وإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد،  ا عادلا  تعويض الطرف الآخر تعويض  

 .أو يحصل على تأمين كاف   ،يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض 

 

 

 
عقد الإيجار في القانون  –، بدر جاسم اليعقوب 864ص  –المرجع السابق  –الجزء السادس  –وري هعبد الرزاق السن 36

 –الطبعة الرابعة  –وعلى ضوء أحكام القضاء الكويتي  ا لآخر التعديلاتالمدني الكويتي وقانون إيجار العقارات وفق  

 . 446ص  – الكويت –  2014/2015
التنظيم القانوني   –وف صالح رزق ء، طارق عبد الر863ص –المرجع السابق –الجزء السادس –وري هعبد الرزاق السن 37

 . 370ص  –دار النهضة العربية  –م 2010 –الطبعة الأولى  –للإيجار في التشريع الكويتي
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 المطلب الثالث 

 الحلول المقترحة بالنسبة لعقد الإيجار

 

في الحل المقترح لمسألة إيجار المحلات   مراعاتها قبل البت   هنالك اعتبارات يجب 

يتعلمنها    التجارية، أجل    قما  من  المحل  استأجر  الذي  من    ممارسته،بالنشاط  هو  وهل 

ب  العامة  السلطة  من  قرار  صدر  التي  الأنشطة  أو  تمام  غلاقها  إضمن  ضمن  هو  ا،  من 

التجاري في غير أوقات الحظر؟ كذلك هل نص مح لها بممارسة النشاط  الأنشطة التي س  

تبعة القوة القاهرة أو  لل المستأجر  في عقد الإيجار المبرم بين المؤجر والمستأجر على تحم  

تعر   أو مسألة  المفاجئ من عدمه،  للمستأجر  الحادث  العامة  السلطة  ترتب عليه الذي ي ض 

 نقص المنفعة؟ 

وطب المطروحة،  التساؤلات  هذه  على  سابق  ق  للإجابة  تناولناه  لما  نظري ا  من    تي ا 

الطارئة   وتعر  والظروف  القاهرة،  االقوة  للمستأجر  العامة  السلطة  عليه  ي   لذيض  ترتب 

 القاهرة، فإن الشروط التي تطلبتها كل من نظرية الظروف الطارئة والقوة    نقص المنفعة،

وعدم صدور خطأ   الدفع،والمتمثلة في عدم التوقع واستحالة    ، وتعرض السلطة للمستأجر

في ظل الظروف الصحية التي يشهدها العالم أجمع  كلها متوافرةوهي أمور  ،من المستأجر

ولا    أحد،ظهر فجأة دون أن يتوقعه    فيروسفهذا ال  ،(Covid-19)كورونا    فيروسنتيجة  

لم يكتشف له  و  ،ا تفادى انتقال الفيروس وانتشارهنه من الصعب جدً إحيث    ؛ع دفعها يستط

 وبالتالي  ؛لأنه خارج عن إرادة المتعاقدين  ؛ا عن العقد ا أجنبيً كما يعتبر سبب    ،الآنلى  لقاح إ

واعتبار المشرع لها   ،من القانون المدني  (581)ومنها المادة    ،ا للمواد السابقةفإنه استناد  

لحين انتهاء  يلزم بدفع الإيجار في هذه الحالة    فإن المستأجر لا  أنها من قبيل القوة القاهرة،

الجائحة   أخرى  وفتح   الصحية،هذه  مرة  التجاري  منه  ،المحل  وطبع  والانتفاع  كله ،  هذا  ا 

لتقدير   على    المحكمة،راجع  حالة  لكل  المستأجر    حدة،والظروف  يستطيع  كان  وهل 

 من عدمه. نترنت أو ممارسته للعمل من خلال الإ جزئي،ممارسة العمل ولو بشكل 
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آمرة، بمعنى أنها ليست   وليست قواعد مكملة    عد ت  تلك القواعد    أن  وغني عن البيان

من النظام العام، وقد أجاز المشرع للأطراف الاتفاق على مخالفتها، فيجوز أن يتم الاتفاق  

القاهرة القوة  تبعة  من  المؤجر  إعفاء  على  والمستأجر  المؤجر  السلطة   ،بين  تعرض  أو 

فإن   ،عفاءعلى الإ  اتفاقكان هناك    اوبالتالي ففي حال ما إذ   ؛العامة للمستأجر في منفعته

ي   المس المؤجر  من  هذه  ئعفى  عن  بسداد ولية  المستأجر  يلتزم  الحالة  هذه  وفي  الظروف، 

 .الأجرةكامل 

تحم   من  المبرمة  الإيجار  عقود  خلت  لو  لهذه  أما  المستأجر  فإن    المسئولية،ل 

أو إنقاص الأجرة عن الفترة التي نقصت فيها المنفعة    ،المستأجر يجوز له طلب فسخ العقد 

مثلما   ،الأجرة أو فسخ العقد   إنقاص في    ويرجع لمحكمة الموضوع الفصل    ،انعت تمام  أو م

 من القانون المدني.  (581)نصت المادة 

 

 المبحث الثاني 

 العقود الواردة على العمل

 المقاولة والوكالة

 
العقود   من  عقد  يخل  كوروناال  من لم  بجائحة  المقاولات    ،تأثر  عقود  ذلك  ومن 

أغلب دول العالم   فيفقد تأثرت عقود الاستيراد والتصدير  ،  والتوزيعوالتوريد والوكالات  

وصول   تعذر  وبالتالي  العالم،  حول  الدول  غالبية  اتخذتها  التي  الصحية  التدابير  بسبب 

 فتنقضي معها الالتزامات. ،البضائع

العالم دول  بعض  لجأت  والصين  ؛وقد  ما    ،كأمريكا  الشركات  منح  سمى  ي  إلى 

من أجل التحلل من التزاماتها التعاقدية، وما يترتب على ذلك من    ؛بشهادات القوة القاهرة

التنفيذ  في  التأخير  نتيجة  والتعويضات  للغرامات  أصلا    ،أداء  التنفيذ  استحالة  بشرط   ،أو 

العقود  لتلك  التأخير  يثبت  ما  الشركات  يمكن عن    ،تقديم  التي  والطرق  الوسائل  توقف  أو 

 طريقها تنفيذ تلك التعاقدات.
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اعتماد   تعتمد  التي  الدول  من  الكويت  دولة  كانت  كبير  ولما  عمليات ا  على  ا 

قد   لكويتيةا  أن الحكومةللمواد التي تدخل في شتى أنواع أعمال المقاولات، وبما    الاستيراد 

تفشي    قامت  لمنع  الاحترازية  والتدابير  الإجراءات  من  الكثير    ؛ كورونا   فيروسبفرض 

المطارك الطبية    ات إغلاق  المواد  أو  الأساسية  الغذائية  المواد  لاستيراد  إلا  والموانئ 

ترتب على ذلك أن التجار يواجهون مشاكل كثيرة نتيجة ارتباطهم بتعاقدات  ، ووالمعقمات 

ة بمواعيد زمنية، وفي ظل هذه الأحوال ونتيجة للإغلاق الكلي والجزئي قد تجارية محدد 

عند  باهظة  مصاريف  يتكبدون  أو  المحددة،  مواعيدها  في  التزاماتهم  تنفيذ  عن  يعجزون 

، مما يترتب عليه خسارة فادحة لهم  ؛محاولتهم تنفيذ تلك التعاقدات نتيجة الأوضاع الحالية

هوف المطروح  يمكن   :السؤال  تقليل    كيف  أو  التعاقدات،  تلك  من  التحلل  التجار  لهؤلاء 

 وهو ما نتناول إجابته في المطالب التالية.   الخسارة قدر الإمكان؟

 

 المطلب الأول

 وعقود التوريد  عقود المقاولت

 

العقود  كورونا   من  جائحة  جراء  تأثرت  المقاولات   :التي  التوريد   ،عقود    ؛ وعقود 

إلى    -  وبالتالي تأثرت   الصين،ومنها    ،التصنيع في أغلب دول العالمإغلاق مراكز  نتيجة  

على  دين  ور   ا على قدرة المقاولين والم  مما أثر سلب    والاستيراد،عمليات التصدير  -  كبير  حد   

عليها المتفق  المواعيد  في  التعاقدية  بالتزاماتهم  التكلفة  مما    ؛الوفاء  تحمل  إما  عنه  ينتج 

فما هو تأثير جائحة كورونا على   ،والتعويض الخضوع لغرامات التأخير  أو    ،العالية للتنفيذ 

 التوريد؟ عقود المقولات وعقود 

الراهن الوضع  إلى  بسبب   ،بالنظر  العقود  فسخ  تتمحور حول  المطالبات  أن  نجد 

في   التأخير  عن  التعويض  أو  العقود،  تلك  تنفيذ  أن  ،  التنفيذ عدم  على  المشرع  نص  وقد 

يلتزم عقد  عملا    المقاولة  يؤدي  أن  الطرفين  أحد  مقابل  بمقتضاه  الآخر  للطرف   عوض،  
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فما هو الحل في حال المطالبة بفسخ العقد نتيجة عدم    ،38ا عنه ا له أو نائب  دون أن يكون تابع  

تنفيذ الالتزام التعاقدي؟ أو مطالبة رب العمل للمقاول أو المورد بالتعويض نتيجة التأخير  

الع أو  الالتزام؟  تنفيذ  المورد  أي    ،كسفي  أو  المقاول  المبالغ   رب    مطالبة  بزيادة  العمل 

 عليها زيادة التكلفة بشكل كبير؟   ت نتيجة الظروف الصحية التي ترتب ؛المتفق عليها

 

 :تنفيذ اللتزام التعاقدي لعدمفسخ العقد  :أولً 

أنه  على  الكويتي  المشرع  أصبح    :نص  إذا  للجانبين،  الملزمة  العقود  تنفيذ  "في 

له فيه، انقضى هذا الالتزام، وانقضت معه    لسبب أجنبي لا يد  التزام أحد الطرفين مستحيلا  

 . 39وانفسخ العقد من تلقاء نفسه"  ،الالتزامات المقابلة على الطرف الآخر

وبالتالي ففي حالة استحالة تنفيذ الالتزام في عقود المقاولات استحالة مطلقة، فإن 

  ، الالتزام ينفسخ بقوة القانون، ويعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد هذا  

بالنسبة لجائحة    -  بإذن الله  -ع  أما لو كانت هذه الاستحالة استحالة جزئية، كما هو متوقو

ولكن   كورونا،  جائحة  بداية  قبل  الأعمال  من  جزء  بإتمام  المقاول  قام  لو  وكما  كورونا، 

استكمال الأعمال لتوقف استيراد المواد الأولية التي يحتاجها العمل، ففي هذه الحالة   رتعذ  

المتعاقد  أمام  وإما وقف ي يكون  القاهرة،  القوة  بسبب  العقد  إما فسخ  أحد خيارين:  ن سلوك 

وهذا كله مالم يكن هناك اتفاق بين المتعاقدين على خلاف ،40الأعمال حتى زوال الجائحة 

وبالتالي يجوز للأطراف الاتفاق على   ،القوة القاهرة ليست من النظام العام  لأن أحكام  ؛ذلك

 مخالفتها. 

 

 

 
 من القانون المدني.  661المادة  38
 من القانون المدني  215المادة 39
  –مجلة القضاء والقانون  – 9/2/2002جلسة  – تجاري 460/2001الطعن رقم  –الدائرة التجارية   – حكم محكمة التمييز 40

 .54ص  –الجزء الأول  – 30السنة 
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 بالتعويض:  المطالبة  ا:ثانيً 

بتسليم الأعمال أو    الالتزامبالتعويض نتيجة عدم  تتم مطالبة المقاول أو المورد    قد 

المواعيد   في  العكس  المحددة،التوريد  بالمطالبة  ف  ،أو  المورد  أو  المقاول  يقوم  بطلب قد 

  ، اا كبير  لظروف الصحية التي أثرت عليه تأثير  لزيادة المقابل المتفق عليه في العقد نتيجة  

 .فيروسالوتسببت بخسارته الفادحة نتيجة الإجراءات الحكومية المتخذة لمكافحة تفشي 

  الالتزام نتيجة عدم    أو المورد بالتعويض   المقاول    رب العمل  في حال مطالبة   .1

المواعيد   في  إلى  المحددة،بالتسليم  اللجوء  من    (293)المادة    نص   يمكنه 

المدني نصت    ،القانون  أنهالتي  عين    :على  الالتزام  تنفيذ  تعذر  أو  "عند  ا، 

 ذلك،يجب على المدين تعويض الضرر الذي لحق الدائن بسبب    فيه،التأخير  

 . "فيهله  التأخير كان لسبب أجنبي لا يد   ما لم يثبت المدين أن عدم التنفيذ أو

بزيادة المبالغ المتفق عليها نتيجة جائحة   لرب العمل د المقاول أو المورمطالبة  .2

بل    ،مستحيلا    الالتزامجائحة كورونا لم تجعل    حيث   ؛في هذه الحالة  كورونا: 

حيث ارتفعت أسعار المواد   ؛المورد وترتب عليه خسارة للمقاول أو    ،امرهق  

من   الحكومية  للإجراءات  للمحلات إنتيجة  أوقات    ،غلاق  في  تجوال  وحظر 

الكويت،   مناطق  لبعض  المناطقي  الحظر  إلى  بالإضافة  اليوم،  انعكس  ومن 

الالتزامات  بهذه  الوفاء  على  قدرتهم  على  والمورد   ؛ذلك  بالمقاول  أضر  مما 

ا  المبالغ المتفق عليها سابق  على المطالبة بزيادة في حقيتهم  أ فإن ؛اجسيم  ا ضرر  

الحالية الصحية  للظروف  نتيجة  نص    ،بالعقد  التي  (،198)المادة  يحكمها 

أنه نصت   ظروف    :على  تنفيذه،  تمام  وقبل  العقد  بعد  أت،  طر  إذا  ذلك  ومع 

استثنائية عامة لم يكن في الوسع توق عها عند إبرامه، وترت ب على حدوثها أن  

، صار مرهق ا للمدين، بحيث   تنفيذ  الالتزام الناشئ عنه، وإن لم يصبح مستحيلا 

أن    -بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين    -يهدده بخسارة فادحة؛ جاز للقاضي  

في   يزيد  أو  مداه  من  ي ضي  ق  بأن  المعقول؛  الحد  إلى  المرهق  الالتزام  يرد 
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حق للمتضرر من هذه  فهنا ي  ،ذلك"  مقابله، ويقع باطلا  كل اتفاق على خلاف

القضاء  إلى  اللجوء  المعقول  ؛الجائحة  الحد  إلى  الالتزام  رد  وبالتالي    ؛لطلب 

المتفق   المقابل  من  علم    ، عليهزيادة  الطارئة  الظروف  نظرية  أحكام  بأن  ا 

 وبالتالي لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها.   ،النظام العام

 

 المطلب الثاني

 عقود الوكالت

جائحة   تأثيرات  التجارية    كورونا،  فيروس من  والوكالات  التجارية  المحلات  أن 

من قبل الموكل بتحقيق نسبة    اولما كان الوكيل مطالب    المختلفة أغلقت،للسيارات والبضائع  

ل في إنهاء عقد يترتب عليه حق الموك     ،ذلك خطأ من جانب الوكيل  وإلا عد    المبيعات،من  

با ومطالبته  هذ ،  لتعويض الوكالة  ظل  بلا    هوفي  الجميع  منها  تأثر  التي  الصحية  الجائحة 

المبيعات  انخفاض  نتيجة  بالتعويض  له  الموكل  الوكيل من مطالبة  ما هو موقف  استثناء، 

 المتفق عليها في عقد الوكالة أو عقد التوزيع؟ 

عقد يلتزم بموجبه شخص أن    :نص المشرع على أن وكالة العقود هي عبارة عن 

على   والتفاوض  الحض  معينة،  نشاط  منطقة  وفي  الاستمرار  وجه  على  برام  إيتولى 

أجر مقابل  الموكل  لمصلحة  مهمته    ،الصفقات  تشمل  أن  الصفقات  إويجوز  هذه  برام 

ولحسابه  الموكل  باسم  و41وتنفيذها  أنه،  العقود   :على  وكالة  الطرفين   42تنعقد  لمصلحة 

ا بتعويضه لا كان ملزم  إو  ،نهاء العقد دون خطأ من الوكيلإ يجوز للموكل  فلا  ،المشتركة

 
 تجارة الكويتي.من قانون ال (271)المادة  41
 –م  1989  –دار النهضة العربية    –القانون التجاري    –علي جمال الدين عوض    :نظر ا للتفصيل في مسألة وكيل العقود،    42

النهضة العربية    –  شرح العقود التجارية  –  القليوبي  ة، سميح155ص    –، مصطفى كمال طه  124ص    –م  1988  –دار 

 –العقود التجارية والعمليات المصرفية    –، هاني محمد دويدار  129ص    –  م2008  –الجامعي  دار الفكر    –العقود التجارية  

  –م  2001  –  بدون ناشر  –فلاس  العقود التجارية والإ   –حمد محمد محرز  أ،  28ص    –  م1994  –دار الجامعة الجديدة للنشر  

، محمد  81ص    –م  2010  –بني سويف  دار النهضة العربية ب   –فلاس  العقود التجارية والإ   –  ، صفوت بهنساوي162ص  

 . 201ص  –م 2014 –دار المطبوعات الجامعية  –الوكالة التجارية  –علي سويلم 
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اتفاق يخالف ذلك   ،عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله ا كما نص أيض  ،  43ويبطل كل 

 قاهرة، كقوة    ؛فيهإذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له    :على أنه 

كان غير ملزم بالتعويض، وذلك ما لم   ؛الغيرفعل  أو    ،أو فعل المضرور  ،أو حادث فجائي

 .44يقضي بخلاف ذلك يوجد نص  

  ، اا سابق  متناولهن   الظروف الطارئة والقوة القاهرة التي  تيوبالرجوع لأحكام نظري  

أنه عقد   نجد  تنفيذ  استحالة  والتعويض عن  بالفسخ  العقود  لوكيل  الموكل  مطالبة  في حال 

بينه وبين وكيل العقود،   -  على الأقل  -أو    ،الوكالة انخفاض نسبة المبيعات المتفق عليها 

القضاء أمام  الخصوص  بهذا  دعوى  على   ؛ورفع  حالة  كل  تراعي ظروف  المحكمة  فإن 

وهذا غير  -فإن كانت مطلقة  ؟جزئية أم  مطلقةاستحالة  هل هي الاستحالةينظر لهذه حدة، ف

ال لمكافحة  الدولية  الجهود  ظل  في  انقضاء    -فيروسمتصور  عليها  يترتب    الالتزام فإنه 

ينفسخ  هذه الحالة لاففي  ؛جزئية ومؤقتة الاستحالةأما لو كانت و ،الطرفينوفسخ العقد بين 

 ويتمسك بنظرية الظروف الطارئة.  ،أن يتمسك بالعقد  للوكيلويكون  ،العقد 

الأنشطة أن  البيان  عن  درجة    وغني  حيث  من  بينها  فيما  تختلف    تأثير التجارية 

الحكومة   اتخذتها  التي  الصحية  توقف  عليها،التدابير  نهائيً   فبعضها  فيها  ما    ،االعمل  وهي 

المادة  سي   أحكام  عليها  القانون  (215)طبق  القاهرة  المدني من  بالقوة  وبعض   ،المتعلقة 

فيها   الالتزام  تنفيذ  لم يصبح  المبيعات  مرهق    أصبحنما  إو  ،مستحيلا  الأنشطة  نتيجة قصر  ا 

وبالنسبة للأنشطة التجارية    والكافيهات،مع منع الجلوس في المطاعم    ،على التوصيل فقط

 نترنت.الإ اتجهت إلى ممارسة أنشطتها من خلال  ،الأخرى

فقد نص المشرع على    ؛الأنشطة يمكن تطبيق نظرية الظروف الطارئة عليهاوهذ   

أت، بعد العقد وقبل تمام تنفيذه، ظروف استثنائية عامة لم يكن في  "  :أنه ومع ذلك إذا طر 

لم  وإن  عنه،  الناشئ  الالتزام  تنفيذ  أن  حدوثها  على  وترت ب  إبرامه،  عند  توق عها  الوسع 

 
المادة    (281)المادة    43 الكويتي، وانظر كذلك  التجارة  قانون  العقود تسري على عقد    (286)من  التي اعتبرت أحكام وكيل 

 التوزيع. 
 الكويتي. من القانون المدني  (233)المادة  :نظرا44
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للقاضي   جاز  فادحة؛  بخسارة  يهدده  بحيث  للمدين،  مرهق ا  صار   ، مستحيلا  بعد   -يصبح 

أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول؛ بأن ي ضي  ق من  -لطرفين الموازنة بين مصلحة ا

 . 45ذلك" مداه أو يزيد في مقابله، ويقع باطلا  كل اتفاق على خلاف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

  

 
 من القانون المدني. 198 -196المواد من  45



 2019إصدار أكتوبر   –الجزء الأول  –العدد الثامن والثمانون 

 34 

 ة خاتم 

 

جائحة    المستجد )فيروستخضع  الطارئة    لكل     (كورونا  الظروف  نظريتي  من 

ولكن   تنفيذه،فهما تشتركان في أنهما تقعان على العقد بعد إبرامه وقبل تمام والقوة القاهرة، 

الطارئة   الظروف  الإمكان  لم    والقاهرة،بسبب  في  الوجه  يعد  على  العقد   المأمول، تنفيذ 

 .تنفيذه أصلا  قد يستحيل  أو  الاتفاق،وعلى حسب 

الظروف الاستثنائية  ولكن تختلف    المترتب على حدوث هذه  النظريتان في الأثر 

الجائحة على  فإذا كان تأثير    ؛أي من النظريتين يمكن تطبيقه عليهاف  وبالتالي  ،العقود على  

من قبيل القوة القاهرة التي ينفسخ بها العقد، مالم يكن    ت د  ع    ه؛صل إلى استحالة تنفيذ يالعقد  

بي  اتفاق  تحم  هناك  على  الطرفين  القاهرةن  القوة  تبعة  أحدهما  هذه  و  ،ل  تأثير  كان  لو  أما 

مره   أصبح  العقد  تنفيذ  كون  على  يقتصر  مرحلة ق  الجائحة  إلى  يصل  أن  دون  فقط،  ا 

بين    رجع لقاضي الموضوع، الموازنة  ق نظرية الظروف الطارئة، وي  طب  الاستحالة، فهنا ت  

ورد   العقد،  طرفي  علم    الالتزامات   مصالح  المعقول،  الحد  الظروف إلى  نظرية  بأن  ا 

 ليس للأطراف الاتفاق على مخالفة أحكامها. من ثم و ؛الطارئة من النظام العام

العالم  دول  بعض  قامت  والصين  ؛وقد  الأمريكية  المتحدة  الولايات  بمنح    ،مثل 

القاهرة" "القوة  شهادة  التزاماتها    ،الشركات  من  التحلل  يمكنها  ومواجهة    التعاقدية،حتى 

تقديم   الجائحة، شريطة  نتيجة هذه  تعاقداتها  تنفيذ  التأخير في  التعويض وغرامات  دعاوى 

 أو عدم تنفيذ التزاماتها.  ،تلك الشركات ما يثبت الأخير

ال  القاهرة  الطارئة والقوة  الظروف  تناولنا نظريتي  المشمنص عليه  نتيلوقد  رع  ا 

هات   الكويتي، تطبيق  مدى  معرفة  النظريت يمحاولين  ظل ي ن  في  التجارية  العقود  على  ن 

بالعالم حاليً  التي تعصف  تفشي وباء    ؛االأوضاع الصحية  المستجد )فيروسنتيجة  كورونا 

COVID-19). 
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إلى    انتهينا  تطبيقه   كلًا أن  وقد  يمكن  النظريتين  التجارية    امن  العقود  على 

فالعقود التي يستحيل استمرارها في   ؛امولكن على تفصيل بينه  الوباء،ررة من هذا  ضالمت

نهائيً  أنشطتها  عملها  بغلق  الحكومية  الإجراءات  نتيجة  ن   ا،تمام  ا  تطبيق  يمكن  رية  ظفهذه 

القاهرة   الإذ و  عليها،القوة  نتيجة  بالتعويض  مطالبته  من  المدين  يتحلل  حتى  خلال لك 

لها  و  ،التعاقدي  بالتزامه بالنسبة  التأثير  كان  التي  للعقود  بالنسبة  نظرية    ا،جزئيً أما  فإن 

الأجدر   الطارئة هي  إلى   التعاقدي  الالتزام  د   بر  القاضيفيقوم    بالاستخدام،فيها  الظروف 

 . الطرفينمصالح بين  ةبعد الموازن ،المعقولالحد 

الدولة    على  للمادة  إعمالا    ا،أخير  ونقترح  الدستور  (25)  على    ،من  نصت  التي 

 سن    ل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة،تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحم  

دوران  ا على استمرار  حفاظ    ؛يعالج الآثار الاقتصادية للشركات المتعثرة والأفراد تشريع  

 بالبلاد. عجلة الاقتصاد 
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